
إعـادة تـشكیل لـجان الـنظر فـي الـتظلمات وفـقا لأحـكام الـقوانـین الـمنظمة لـلأنشـطة 
المالیة غیر المصرفیة 

الدكتور محمد فرید : رئیس الھیئة العامة للرقابة المالیة 

سـرعـة الـفصل فـي الـتظلمات تـسھم فـي جـھود تحسـین بـیئة مـمارسـة الأعـمال داخـل الـقطاع 
المالي غیر المصرفي لدعم النمو الاقتصادي 

تـشكیل لـجان الـتظلمات بـرئـاسـة أحـد نـواب رئـیس مجـلس الـدولـة وعـضویـة اثـنین مـن 
مستشاري مجلس الدولة، یختارھم المجلس 

لـجان الـتظلمات أحـد آلـیات تـعزیـز مسـتویـات الـثقة لـدى كـافـة الأطـراف الـمتعامـلة داخـل 
الأنشطة المالیة غیر المصرفیة 

حـق الـتظلم مـكفول لـكافـة الأطـراف ذوي الـصفة الـقانـونـیة وأصـحاب الـمصلحة فـي 
طلب إلغاء القرار الإداري المتظلم منھ 

أصـدر الـدكـتور مـصطفى مـدبـولـي، رئـیس مجـلس الـوزراء قـرارات بـإعـادة تـشكیل عـدد مـن الـلجان 

لـلنظر فـي الـتظلمات الـتي یـقدمـھا أصـحاب الـشأن بـخصوص الـقرارات الإداریـة الـتي تـصدر مـن 

الـوزیـر الـمختص أو الھـیئة الـعامـة لـلرقـابـة الـمالـیة، وفـقا لأحـكام الـقوانـین الـمنظمة لـلأنشـطة الـمالـیة 

غیر المصرفیة. 

حـیث تـضمنت الـقرارات رقـم 3443 لـسنة 2022 بـتشكیل لـجان الـتظلمات مـن الـقرارات الإداریـة 

لأحـكام قـانـون سـوق رأس الـمال ولائـحتھ الـتنفیذیـة ، الـقرار رقـم 3844 لـسنة 2022 بـتشكیل لـجنة 

لـلنظر فـي الـتظلمات مـن الـقرارات الإداریـة الـصادرة تـطبیقا لأحـكام قـانـون الـتمویـل الـعقاري الـصادر 

بـالـقانـون رقـم 148 لـسنة2001 ولائـحتھ الـتنفیذیـة ، الـقرار رقـم 3845 لـسنة 2022 بـتشكیل لـجنة 

الـنظر فـي تـظلمات الشـركـات أو الجـمعیات والـمؤسـسات الأھـلیة مـن الـقرارات الإداریـة الـصادرة 

تـطبیقا لأحـكام قـانـون تـنظیم نـشاطـي الـتأجـیر الـتمویـلي والـتخصیم ، الـقرار رقـم 3879 بـتشكیل لـجنة 

الـنظر فـي الـتظلمات مـن الـقرارات الإداریـة الـصادرة تـطبیقا لأحـكام الـقانـون رقـم 141 لـسنة2014 

بـشأن تـنظیم مـزاولـة نـشاط تـمویـل المشـروعـات الـمتوسـطة والـصغیرة ومـتناھـیة الـصغر، الـقرار رقـم 

3936 لـسنة 2022 بـتشكیل لـجنة لـنظر الـتظلمات وفـض الـمنازعـات الـمنصوص عـلیھا بـقانـون 

الإشراف والرقابة على التأمین في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة1981. 

قـال الـدكـتور محـمد فـریـد رئـیس الھـیئة الـعامـة لـلرقـابـة الـمالـیة إنـھ قـد تـم إعـادة تـشكیل لـجان الـتظلمات 

فـي مـجالات سـوق رأس الـمال، الـتأمـین، الـتمویـل الـعقاري، الـتمویـل مـتناھـي الـصغر، الـتأجـیر 



الـتمویـلي والـتخصیم، حـیث تـم اسـتصدار قـرارات لـبعض الـلجان لأول مـرة مـنذ صـدور بـعض 

القوانین المنظمة في ھذا الشأن.  

مـوضـحا أن الـلجان تـختص بـنظر الـتظلمات الـتي یـقدمـھا أصـحاب الـشأن مـن الـقرارات الإداریـة الـتي 

تـصدر عـن الھـیئة أو الـوزیـر الـمختص، لـیتم دراسـتھا والـفصل فـیھا بـموجـب الـقرارات الـصادرة عـن 

تـلك الـلجان والـتي تـعمل بـشكل مسـتقل، مشـیرا إلـى أن الھـیئة تـعمل عـلى تـوفـیر الآلـیات الـقانـونـیة 

الـمتنوعـة بھـدف تـعزیـز حـمایـة الـمتعامـلین، وتـوازن حـقوق كـافـة الأطـراف الـمتعامـلة داخـل الأنشـطة 

المالیة غیر المصرفیة. 

أضـاف الـدكـتور فـریـد أن تـشكیل لـجان الـتظلمات یـكون بـموجـب قـرار مـن الـوزیـر الـمختص، وھـو 

السـید رئـیس مجـلس الـوزراء وتـكون الـلجان بـرئـاسـة أحـد نـواب رئـیس مجـلس الـدولـة وعـضویـة اثـنین 

مـن مسـتشاري مجـلس الـدولـة، یـختارھـم المجـلس وأحـد شـاغـلي وظـائـف مسـتوي الإدارة الـعلیا بـالھـیئة 

یـختاره رئـیسھا وأحـد الأعـضاء ذوي الـخبرة یـختاره الـوزیـر. مـؤكـدا عـلى أن وجـود تـلك الـلجان 

یـعمل عـلى تـعزیـز مسـتویـات الـثقة لـدى كـافـة الأطـراف الـمتعامـلة فـي الأنشـطة الـمالـیة غـیر الـمصرفـیة 

الـتي تـنظمھا وتشـرف وتـراقـب عـلیھا الھـیئة ویـساعـد عـلى تـوفـیر بـیئة مـواتـیة لـممارسـة الأعـمال الـتي 

تتناسب مع الأنشطة الاستثماریة والتمویلیة للشركات والأفراد بشكل منضبط.  

أضـاف رئـیس الھـیئة أن حـق الـتظلم مـكفول لـكل مـن لـھ صـفة قـانـونـیة أو مـصلحة فـي طـلب إلـغاء 

الــقرار الإداري الــمتظلم مــنھ، حــیث تــعد لــجان الــتظلمات إحــدى الآلــیات الــرئیســیة فــي تــسویــة 

الـمنازعـات وأنـھ یـحق لأعـضاء لـجان الـتظلمات الـحق فـي الاتـصال بـالـخبراء وأیـا مـن مسـئولـي 

إدارات الھـیئة لـلحصول عـلى إیـضاحـات أو اسـتفسارات والمسـتندات الـتي تـراھـا لازمـة لـلبت فـي 

التظلم. 


